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   :التعريف بعلم الوثائق
 : المعني اللغوي للوثائق 

و يكون معناها هو إحكـام  ، "وثيقة"تعتبر كلمة الوثائق في معاجم اللغة مصدر كلمة         
 .١الشئ و العقد و الشد ، أو الربط و العهد الميثاق 

وميثاقـه  " و الدليل في قولـه تعـالي      " معاهدة  " بمعني  " كلمة مواثقة   " تأتي أيضا   
 .٢" الذي واثقكم به اذا قلتهم سمعنا و أطعنا و اتقوا االله ان االله علم بذات الصدور 

  : علم الوثائق في الإصطلاح 
تعرف علم الوثائق بعلم الشروط و السجلات أيضا ، حيث تعتبر الوثائق دلـيلا       

 تب الوارده عن القاضـي أثنـاء  لعقود التي كتبت في السجلات و الك للأحكام الثابتة في ا   
وعلم الوثائق علم متفرد يلجأ إليه الملوك والفقهاء وأهـل الحـرف            ، ٣صور حكم عليها  

                                         
، بيـروت ، دار صـادر ،جزء١٥،بدون طبعة ، لسان العرب :  ؛ ابن منظور   ٢٩٥ص  ،م١٩٨٦،دائرة المعاجم مكتبة لبنان   ،بدون طبعة   ،مختار الصحاح   : الرازي  -١

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، محمد نعـيم العرقـسوسي،   ، تحقيق، القاموس المحيط :  ؛ الفيروز اّبادي     ٢٧٢ ص   ٢٧١ ، ص    ١٠ج، دون تاريخ لبنان ب 
لرائق و المعنـي  المنهج الفائق و المنهج ا:  ؛ الونشريسي ٩٢٧ ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان،،  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت       الرسالة مؤسسة،الطبعة الثامنة 

 ـ١٤٢٦،الإسلامية وإحياء التراث     دارالبحوث للدراسات  ،جزئين،الطبعة الأولي ،عبدالرحمن الأطرم ،عبدالرحمن بن حمود  ،دراسة وتحقيق ،اللائق  ١ج، م٢٠٠٥/هـ
 ١٥ص 

جمع الوثاق علي وثق ، والوثيقة في الأمـر أي احكامـه   وثيقته وثاقا ، و ي  " حيث نقول   ، من المواثقة و المعاهدة الوثيقة المحكمة       " ميثاق  "  يتضح معني كلمة     -٢
دار الكتـب  ،جـزء ١٩،الطبعـة الأولـي  ،عبدالحميـد هنـدواي  ،ترتيـب وتحقيـق  ،كتـاب العـين  :  ؛ الفراهيـدي    ٧آيـه   : سور المائدة   ( بشدة و الأخذ بالثقة     

دار ،أحمد عبد الغفور عطار، الطبعـة الـسابعة   : بية، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العر   : ؛ الجوهري    ٣٤٧ ص   ٤ج،م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،لبنان،بيروت،العلمية
   ١٠٦٢ ص٤،ج١٢٠١ ص،٣ م،ج ١٩٨٧ -   هـ١٤٤٠بيروت،، العلم للملايين 

كلية الـشريعة الدراسـات   ،جامعة أم القري   رسالة دكتوراه    ،مجلدين،فايز مرزوق السلمي  ،تحقيق، المقصد المحمود في تلخيص العقود    :يحيي بن القاسم الجزيري   -٣
وتختلف موضوعات الاحكام عند القاضي من حيث الكتابة ، فيكون منها ما يخص الفقة و الرسوم و العادات و الامور الاستحسانيه و هو مـن                ، ٢٩ص،الإسلامية

بخط علي بن ابـي طالـب ،    ) آيله( منها عهده لنصاري ،"  النبي"فروع الفقة من حيث ترتيب معانيه موافقا لقوانين ، وأول من أملي كتب العهود و المواثيق هو                
هجري  ويظهر الفرق هنا بين الثبوت و الحكم هو أن الثبوت هو قيام الحجـة علـي بثبـوت        ٢٤٥"وأول من صنف فيه هلال بن يحيي البصري الحنفي المتوفي           

خرج أحاديثـه وعلـي   ، الأقضية ومن الأحكام تبصره الحكم في أصول:  ؛ ابن فرحون ٣المقنع في علم الشروط، ص :  مغيث الطليطلي  ؛ابنالسبب عند  الحاكم     
 عن أسـامي الكتـب      كشف الظنون :  ؛ حاجي خليفة     ٩٨ ص ،١، ج م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣،الرياض،دار عالم الكتب  ،بدون طبعة ،جمال مرعشلي ،عليه وضبط حواشيه    

   ١٠٤٦ ص ١٠٤٥ ، ص٢ج، بدون تاريخ،راثدار إحياء الت،جزئين،بدون طبعة،محمد شرف الدين يالتقيا،عني بتصحيحه وطبعة وتعليق حواشيه،والفنون
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  )٣١٠٤(

ويطبقون أحكامه وقوانينه ويقبلون بها لأنها تضبط امورهم حـسب القـواني            ، والسوقة
  .١الشرعية وتحفظ دماء المسلمين وأموالهم

شـخاص  اسقاطات لشخص أو عدة أ     فيكتب في كل وثيقة كل ما يصدر من التزامات أو         
طبقا للقواعد الشرعية التي أوجبها الفقهاء ، لتكتمل صورة صحيحة لكل وثيقـة بعيـدا               

تعتبر الصيغة المكتوبة بها الوثيقة ضامنه للشروط كافة ، و كافلة لجميـع             ، ٢عن الفساد   
الحقوق علي وجها لا يتحمل الشك ، وتكون حجة صالحة عند القاضي في غياب شهود               

 ٣الحال 
 بأنها علم الشروط لأنها أيضا تبحث عـن انـشاء الكلمـات المتعلقـة               وتعرف الوثائق 

بالأحكام الشرعية ، و بعض مبادئ علم الأحكام الشرعية علي وجها يكون سـندا قويـا           
وسـميت  ،٤شروطا لكونها إعلاما علي العقـود عليـه       " الشروط  " يجتمع به ، وسميت     

بته يبالغ الموثق بالتصريح    أيضا محاضر والأصل في المحاضر و السجلات أن عند كتا         
 ٥ولا يكتفي بالإجمال

  : علاقة التوثيق بالعلوم الأخري 
  : علاقة التوثيق بعلم الفقة _١ 

إن علم التوثيق له صله متداخلة مع علم الفقة حيث أن الفقـة يحـدد الأحكـام                 
للوقائع ، و يظبط التعريفات ويميز بين صحيح العقود من فاسدها ، و أيضا الـشروط و        

لسجلات و التوثيق فرع من فروع الفقة ، لأن أحكام التوثيق لا تعرف إلا بمعرفة الفقة                ا

                                         
 ٢٨٢ص،١ج،تبصرة الأحكام : ؛ ابن فرحون٢٢ص،١ج،المنهج الفائق: الونشريسي- ١
 ؛ تعتبر الوثيقة ورقة يكتـب فيهـا    ٣١ ص ،م٢٠١١/ه١٤٣٢،الطبعة الأولي ،إبراهيم بن محمد السهلي   ،تحقيق،ةالوثائق المختصر : الغرناطي  - ٢

 ، و تـشمل الوثـائق   ضااس من الضياع أو الفساد ، التوثيق هو العمل الذي يقوم عليه علم الوثائق و الوثق أي        الموثق كل ما يحفظ به حقوق الن      
 ، ١ ، ج بـدون تـاريخ   ،دار الفضيلة ،بدون طبعة ،محمد صديق المنشاوي  ، تحقيق التعريفاتمعجم  : الجرجاني  ( علي كتابة السكوك و السجلات      

عقـد النكـاح و   (  بينهما عموما مطلق ، ما لعقد أعم من الوثيقة حيث يشمل مل ما هو مكتوب ، مثل العلاقة بين العقد و الوثيقة   و ، )١٦٩ص  
بيـع أو هبـة أو   ( و هذة العقود هي التي يمكن اعتبارها و ثائق و يشمل كذلك ما هو غير مكتوب كالعقد بالألفاظ فـي  ) أوقف أو ما شبة ذلك   

و ) كـالبيع و النكـاح و الطـلاق    ( ثيقة من حيث أنها اعم من جهة أنها تشمل العقود المكتوبـة  فهذة عقود و ليست وثائق ، و أما الو  ) طلاق  
  )  ٣٣ صالوثائق،: ىالغرناط. ( كالأحداث و كتب الملوك و سير السابقين ( تشمل أيضا ماليس بعقد 

  ٢٦ ص١ ، جالتوثيق لدي فقهاء المذهب المالكي بأفريقية و الأندلس: ، عبد اللطيف أحمد الشيخ)  ٣
علـم  :  ؛ الـسمرقندي     ١ ج ،م١٩٨٥/ه١٤٠٥،لبنان،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،أجزاء٣،الطبعة الأولي مفتاح السعادة ،  :  طاش كبري زاده     - ٤

  ٣ ص،بدون تاريخ،بدون طبعة،يحي مراد،قرأه وعلق عليه،الشروط و الوثائق
 ١ج،م٢٠٠٠/ه١٤٢١،لبنـان ،بيروت،دارالكتب العلمية ،أجزاء٦،لطبعة الأولي ا،عبداللطيف حسن عبدالرحمن    ،صححه،الفتاوي الهندية   : نظام  -٥

 ١٩٣ص
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 )٣١٠٥(

وكان يدرس علم الوثائق مع المسائل الفقهيه ،حيث        ، ١فيوضح ما يصح منها و ما يبطل        
، ويبين أهم الإختلافـات بينهـا     ، من مناهجه أن يحكم الفقهيه عقد الوثائق ويعرف عللها        

وبعد إتمـام الدراسـة يـسمي    ، ومعاني القراّن الكريم،والتفسير ويعرف مذاهب العلماء  
 .٢فقيهاً

يطلقون علي الموثق اسم الفقيه إيمانا منهم بوجوب درايـة          " المغرب"كان أهل   
الفقيه بالوثائق ، فكلمة فقيه عند المغاربة تطلق علي كل من يعـرف القـراءة والكتابـة         

إمـام الـصلاة و القاضـي و الـسفير     وعلي المعلم و المدرس و المحتسب والموثق و       
لواقعة بـأقوال الفقهـاء      ، حيث كان الفقهاء قديما يستدلون علي حكمهم في ا          ٣والوزير  

  .٤الموثقين و
فكان يلقنون هذا العلم لصغارهم حتي إذا صار الفتـي          " الأندلس"وأما عن أهل    

ثـم إلـى   ،"المدونة"لى ثم إ،"الموطأ"ثم إلى " الأدب"ثم نقلوه إلى ،" كتاب االله "صبيا علموه   
  .٥"أحكام ابن سهل الأندلسي"ثم يختمم له إلى ،"وثائق ابن العطار"

يعتبر علم التوثيق من علوم الفقة تدون عن طريق المعاملات الـشرعية بـين              
الناس مثل النكاح والبيع و خلافة ،فكان حسب كل زمان ينتهج خطة يسوق بهـا هـذة                 

فائدتها خارجة عن أحكام الشرع وتعالميه و     ها غير   ونحو،الأحكام في الدفاتر و الأوراق      
  .٦الاحتجاج بما يدون فيها عند الحاجة اليه في حال الخصام و النسيان والشك 

  : أهمية علم الوثائق في القراّن الكريم والسنة النبوية
 علـي حقـوق الأطـراف المتعاقـدة ،          تعتبر الوثيقة هي اقرار مكتوب ينص     

تها سواء دينية أو شرعية أو اجتماعية أو سياسية ، حيـث            تختلف الوثائق في موضوع   و

                                         
ضـبطه وصـححه    ،البهجة في شرح التحفة   :  ؛عبدالسلام التسولي  ٥٥٧ ص   ٢مفتاح السعادة ج  :  ؛ كبري زاده   ٧الوثائق ، ص  :  الغرناطي   - ١
 ٢٤ ص١ج،م١٩٩٨/ه١٤١٨،لبنان،بيروت ، دار الكتب العلمية،جزئين،شاهين،محمد عبدالقادر،
، القـاهرة ، دار التـراث  ، جزئيين، طبعة،نبدو،أحمدالأحمدي أبو النور  ،تحقيق وتعليق ، الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب     :ابن فرحون -٢

محمـد سـالم    ، ضبطةوصـححه ،وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك         كترتيب المدار :؛عياض٢٠٣،٢٠٢ص،٢تاريخ ج ،بدون طبعة   
 ١٥٢-١٥٠وص٦ج،م١٩٩٨/  هـ١٤١٨،لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، أجزاء٨، لأوليالطبعة ا، هاشم

  ٨٧ص، التوثيق في مذهب المالكي: أحمد الشيخ- ٣
  ٨٨ص ،المرجع السابق:أحمد الشيخ)  ٤
 ٣٨٣،٣٨٤ص،١ج،الديباج : ابن فرحون ) ٥
   ٣٠ ، ص،المقصد المحمود: الجزيري)  ٦
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اس في تعـاملتهم الشخـصية مـن بيـع     تحمل صفة شرعية و قانونية لحفظ الحقوق للن   
 .١شراء و عقد معاوضة أو زواج و

قد أكد القرءان الكريم علي أهمية الوثائق و ضرورتها ،ووضحت هذه الايـة             و
لكتب نوا اذا تداينتهم بدين فأكتبوه و     يأيها الذين آم  " جميع العلوم الشرعية في قوله تعالي       

  ٢"بينهم كاتب بالعدل وليملل
نجد أن الأهتمام بكتابة الوثائق عند المسلمين أصله في الاسـاس مـن تأكيـد               
الشريعة عليه ، وتعتبر هذه صورة من صور التعليم القراني تبين أسلوب التعامـل فـي     

أيضا يرجع أصل التدوين الوثـائق      .٣أفراد المجتمع أمور الحياة اليومية والمعاملات بين      
  .٤في مستمد من السنة ومن الصحابه و التابعين

  : علاقة التوثيق بالقضاء 
واتخذ القضاة الـشاهد العـدل    ،بعد اتساع الدولة الاسلامية في الشرق و الغرب       

وكـان يـسمي بـصاحب    " مصر"و " بالعراق" ليشهد عنده ويعدل الشهود و عرف بذلك 
  .٥ائل المس

                                         
، م١٩٩٤/ه١٤١٥،القـاهرة ، مكتبة الخانجي ،الطبعة الثانية ، السيد عزت العطار  ، ه وصححه وراجع أصله   عني بنشر ،قضاة قرطبة   : الخشني  -١

عـصام فـراس   ، عـواد معـروف   بـشار ،حققه وضبط نصه وعلـق عليـه  ، عن تأويل آي القرآن جامع البيان :  ؛ الطبري    ١٥٥ - ١٠٥ص
الجامع لأحكام القرآن والمبـين لمـا       : القرطبي ؛   ١٦٠ ص ٣ج،م١٩٩٤/هـ١٤١٥،بيروت،مؤسسة الرسالة ،جزء١٨،الأولي الطبعة،الحرستاني

الطبعـة  ،محمـد رضـوان عرقـسوسي   ،وشـارك فـي تحقيـق هـذا الجـزء     ،عبداالله بن عبدالمحـسن ،تحقيق،تضمنه من السنه وآي الفرقان 
  ٤٠٥ ص٣ ج،م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧،مؤسسة الرسالة،جزء٢٦،الأولي

التداين والبيع بالنسئية،وعلي جاوز السلم في الحيوان والعين لان االله لم يخص دينـا مـن             ؛ وتكون هذه الأية دليل       ٢٨٢الأية  :سورة البقرة   - ٢
يدل علي وجوب كتب الوثائق لـدفع الـدعاوي وحفـظ الأمـوال     "فأكتبوه"دين بل عم جميع الديون ، ويجوز ايضا السلم في الطعام ، وفي قوله           

راجـع  ،أحكـام القـران  : ابن العربي( الوثائق فرض علي الكفاية مثل الجهاد ،والأنساب وعلي أن النسخ علي عدد مشهود، ويدل علي أن كتب       
بـدون  ،المدونة: ؛ سنحنون ٣٢٧ص،١ج ،م٢٠٠٣/ه١٤٢٤،لبنان،بيروت،الكتب العلميةة    دار،بدون طبعة ،محمد عبدالقادر ،أصوله وخرج أحاديثه  

تحقيق محمـد الـصادق     ن،آحكام القر أ:؛ الجصاص ٩،ص٩ج،بدون تاريخ ،السعودية،إصدار وزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف    ،جزء١٦،طبعة
 ٢٠٨،ص٢ج،م١٩٩٢/هـ١٤١٢،لبنان،بيروت ،مؤسسة التاريخ العربي،دار إحياء التراث،أجزاء٥،بدون طبعة،قمحاوي

 دار، أجـزاء ١٠،الطبعـة الثانيـة  ،فـضل االله اليـزد    ،هاشـم الرسـولي   ،تصحيح وتعليق ، في تفسير القرآن   تفسير مجمع البيان  :  الطبرسي - ٣
دار ،أجـزاء ١٠،بـدون طبعـة    ،أحمد حبيب قيصر العاملي   ،تحقيق  ، في تفسير القرآن   التبيان: ؛ الطوسي ٢١٦،ص٢ج،م١٩٨٨/ه١٤٠٨،المعرفة

 ٣٧،ص٢،جبدون تاريخ،العربي، إحياء التراث
يان وينتهي الناس غلى قولهمـا  من أوائل التابعين اللذين كتبوا وثائق للناس،خارجة بن زيد بن ثابت، طلحة بن عبداالله أبو عوف وكان يستفت                - ٤

بـدون  ، طبع علـي نفقـة نعمـان الأعظمـي    ،طبقات الفقهاء: الشيرازيأبى إسحاق (ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور والنخل والأموال      
 )٦٠،ص،بغداد،ه١٣٥٦،طبعة

بـدون  ، طبع بمطبعة الأباء اليسوعيين،سترفن ك،هذبة وصححه،الولاة و لقضاة    : الكندي  أبي عمر  ؛   ١٩المنهج الفائق ، ص   : الوينشريسي)  ٥
 ٥٠ص،م١٩٠٨،بيروت،طبعة
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 )٣١٠٧(

 ، حيث تكون    ١"الأندلس"ثم أصبح التوثيق خطة من خطط الدولة الاسلامية في          
خطة يتولاها العدلول المنتصبون و للكتابة العقود و ضبط الشروط بين المتعاقدين فـي              
الانكحه و ساتر المعلاملات و نحوها علي وجه يحتج به و ماكتبوه يـسمي شـروط أو          

  . ٢وثائق أو عقود 
 ، لأن   ٣من جهل علم الوثائق لا يجوز توليتـه منـصب القـضاء             فكان قديما   

أحكامه التي يصدرها بين الخصمين في أي قضية كانت اما أن تعتمد علي أدلة موثقـة                
فيعتبر القاضي منفذا لكلام الشهود ، فاذا كان جـاهلا بعلـم            .٤واما علي اخبار الشهود     

  .٥م في تلك القضايا الوثائق و أساليب الوثيقة وأحكامها فكيف له أن يحك
فمن هنا تكون الأحكام القضائية داخله في علم التوثيق ولا تحفظ الا به ، كمـا                
أن القاضي بامكانه اصدار الأحكام بناء علي التاريخ الذي حدثت فيه الواقعة من خـلال              
الوثيقة المتضمنه لتلك الواقعة وتاريخ وقوعها ، لأن معرفة تاريخ الوقائع يمكـن مـن                

تلك الوثائق منزلتها الحقيقة ، وتدرك الظروف و الملابسات التي تمت فيهـا ، و               تنزيل  
ذلك بمعرفة زمان وقوعها ، فيكون الحكم الصادر في شأنها من قبلة أقرب للـصواب ،                
فكان عمل القضاة الاقديمين يأمرون الكاتب الذي بين أيديهم بتقيـد ضـرب الأجـل ،                

لموثقين من توجهـا عليـه الحكـم بالتأجيـل و           المتأخرون من القضاة فيوجهمون الي ا     

                                         
  ١٩ ص،المنهج الفائق :  الوينشريسي)  ١
أي أن العدالـة شـرط فـيمن يتـولي هـذه      " العدول"اي وظيفة من وظائف الدولة المساعدة للقضاء، ومعني " خطة"وهنا يتضح معني كلمة   ) ٢

بكتابـة  " ينصب لهذه المهمه لأنه لايعتد بتوثيقة فيما لايقبل فيه الا توثيق المنتصبون،والمقـصود  أ يخرج بها من لم " المنتصبون"المهمه، ومعني   
أفردت هنا عن المعاملات لخروجها عنها علي رأي كثير مـن     " اي يخرج بها بقية كتاب الخطط الأخري ،واما الأنكحه        " العقود وضبط الشروط  

فـي  " شروطا"وهي مثل الاجارة والمساقاة والزراعة،وتأتي هنا معني كلمة      " سائر المعاملات "روج،  الفقهاء لأنها من اهم العقود التي تستباح الف       
ابـن  (اللغة العربية بمعني العلامة ومنه أشراط الساعة وهو عبارة عن كل شئ يدل علي غيره وسميت عقودا لانها ربطت كتبه لما ربطت قوله              

بـدون  ،لبنـان ،بيـروت ،دارالكتـب العلميـة   ،جـزء ١٣.طبعـة بـدون   ،رمـذي عارضـة الأحـوذي بـشرح صـحيح الت        : العربي المالكي   
  ؛١٧_ ١٩ص،١المنهج الفائق ج: ؛الوينشريسي٢٢٠،ص٥تاريخ،ج

 )٣٣٤،ص.م٢٠٠٤/ه١٤٢٥،دمشق،الاولي دار يعرب الطبعة، محمد الدروش عبداالله، تحقيق وتعليق، جزئيين، ابن خلدون مقدمة:خلدون ابن=
دار ، الطبعـة الخامـسة   ، لجنة إحياء التراث العربـي    ، تحقيق، المراقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا      تاريخ قضاة الأندلس     :النباهي  -٣

 ١٤٦م ص١٩٨٣/ه١٤٠٣، بيروت، الافاق الجديدة
ن بـن  عزالـدي ،راجعـه ،نعيم عبدالعزيز سالم بن طالـب الكثيـري  ،تحقيق،مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام: المكناسي  أبي عبداالله  -٤

  ٨٤_ ٨٣ ص ١ج،دبي،مركز جمعة الماجد للثقافة،جزئين،الطبعة الأولي،زغيبه
 ٨٨التوثيق في المذهب المالكي ؛ ص:  خالد الشيخ- ٥
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  )٣١٠٨(

يعترف عندهم بأن توجة عليه بالحكم الشرعي التأجيل في حق القاسم عليه فلان وبيبـع               
  ١. لهم الكتب والشهاده عليه بذلك 

  : علاقة التوثيق بعلم التاريخ 
ل ظانن صلة التوثيق بعلم التاريخ تحفظ الأحداث التاريخية ، وتـضبط أسـماء الرجـا              

رف أنماط الحياة عن الأمـم الـسابقة ، وطـرق  معـاملتهم و أنكحـتهم و نظـام         تعو
مجتماعتهم و كيفية سياستها ؛ اذ من خلال الوثائق يمكن معرفة وسـائل العـيش لتلـك        
المجمعات ، مثلا من خلال وثائق النكاح نعرف كيف يتم هذا الأمر في المجتمع الـذي                

راء و سائر التصرفات المالية نتعرف علـي        تحدثت عنه الوثيقة ومن خلال البيع و الش       
عادات الامم وأعرافها في هذا المجال و طرق تسير اقتصادهم و صرف أموالهم و من                

ذا الجهاز لديهم و طـرق التقاضـي   خلال وثائق أحكام القضاء ندرك كيف كان تنظيم ه    
  ٢كيفية اصدار الأحكام و تدوينها و

يخ الأندلسي ، لأنها تشمل معلومـات موثقـة   تعتبر الوثائق مصدر هام من مصادر التار  
عن الحياة الأجتماعية و الأقصادية و الفكرية أو السياسية أو الدينية فهي تعتبـر شـاهد              
عيان علي العصر التي كتبت فيه ، و في بعض نجـدها تـضم بـين طياتهـا أسـماء                 

   ٣أشخاصكانوا متواجدين في زمن الوثيقة
ثلاثة اركان اساسية متعاقـدين و الـشهود و تـسمية    عادت تتكون الوثيقة التاريخية من  

ما يخص عقـود  المتعاقدين علية ، ويظهر من خلال ذلك وثائق المرابطين والموحدين في          
ها كالبيع و الـشراء و المعاوضـة        الاقتصادية ما كان يتم التعاقد علي     الحياة الاجتماعية و  

 غيرها من الموضوعات التـي      الاجارة الوكالة و المغارثة و    والتسليم والصلح والقسمة و   
   ٤كانت توضح ادق التفاصيل الحياة اليومية في سكان هذا العصر 

ا الوثائق تخلو من أسماء الأعلام لان مؤلفيها قـد حـذفو         من المؤسف ان بعض الكتب و     
الوثائق لعدم أهميتها بالنسبة لهم فان ما يهمهم فقط هـو           أسماء الأعلام من تلك العقود و     

                                         
 ٨٩المرجع السابق ، ص:خالد الشيخ - ١
   ٩٠ _ ٨٩، التوثيق في الفقه المالكي:خالد الشيخ -٢

، بيـروت ،دارالجيـل  ،الطبعـة الثانيـة   ، تصحيح وتعليق ليفي بروفنسال   ، عطارمنتخبة من كتاب الروض الم    ،صفة أهل الجزيرة    :الحميري٣-
دارالكتـب العلميـة    ،الطبعـة الأولـي   ،عبـدالقادر بوبايـة   ،دراسة وتحقيـق  ،تاريخ الأندلس : ؛ مؤلف مجهول   ٢٩ص  ،م  ١٩٨٨/ه١٤٠٨،لبنان

   ١٢٥ص، م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨،لبنان،بيروت،
  ١٤ص، ٨٠ص، م٢٠١٢،العراق،١٣العدد ، جلة دراسات تاريخيةم،صاحب الوثائق وعمله بالأندلس: أنسام عبود - ٤
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 )٣١٠٩(

يظهر في الوثائق لأن الؤلف استعاض عن تلـك         حيث موضوعه ، و   ضمون العقل من    م
  ١كذا _ الأسماء لكلمة فلان 

  : كتابة الوثائق وأحكامها
  :حكم كتابة الوثيقة

يا أَيها الَّـذِين    (:لقد أختلف العلماء في تفسيرالأمر بالكتابة الوارد في قوله تعالي         
وهـم  :الفريـق الأول    :  إلى فـريقين   ٢)ۚ جلٍ مسمى فَاكْتُبوه    آمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَىٰ أَ     

القائلون إن الأمر في هذه الأية يحمل علي الوجوب ،وهؤلاء قد انقسموا إالـى قـسمين                
أبـو إسـحاق    "،٦"عطـاء "،٥"الـضحاك "،٤"النخعـي "وهـم ، ٣قسم يقول بالوجوب مطلقا   :

  ٧"الغرناطي
وهم أدرى النـاس بفهـم    -عليه وسلم صلي االله   –ودليلهم إن صحابة رسول االله      

إذا باع بنقـد اشـهدو   " ابن عمر"فقد كان ، بالكتابة والإشهادالكتاب والسنة كانو يتوثقون    
فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيـؤَد الَّـذِي        (وإن في قوله تعالى   ،٨وأذا باع بنسيئة كتب وأشهد    

 انَتَهأَم وهـي حالـة    ،عـدم وجـود الكاتـب       ويعتبر أمر خاص فـي حالـة        ٩)اؤْتُمِن
 عن الكتابة إذا ما توافرت الأمانة فـي الطـرفين           ضرورةرخص فيها للمتعاملين التخلي   

   .  ١٠مع فقد الكاتب

                                         
 ١٥ص،المرجع السابق :  أنسام عبود - ١
  ٢٨٢أية : سورة البقرة - ٢
بـدون  ، دار الحـزم  ،بدون طبعة ،المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز    : ؛ ابن عطية الأندلسي     ٤٨-٤٧ص،٦ج،تفسير الطبري   : الطبري- ٣

 ٩٦ص،٧ج،م١٩٨١/ه١٤٠١،الفكر دار،جزء٣٣،الطبعة الأولي،فسير الفخر الرازيت:؛ الرازي ٣٥٩ص،١ج،تاريخ
براهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبوعمران النخعي، من أكابر التابعين صلاحا وصـدقا وروايـة وحفظـا للجـديث، مـن أهـل           :النخعي-٤

ــة ـــ٩٦-ت(الكوف ــعد) (م٧١٥-ه ــن س ــري: اب ــات الكب ــق،الطبق ــر،تحقي ــد عم ــي محم ــة الأ،عل ــيالطبع ــزء١٣،ول ــة ،ج مكتب
دار الكتـاب   ،جـزء ١٥،بـدون طبعـة   ، ،تهـذيب التهـذيب   : العـسقلاني  ؛ابـن حجـر   ٢٨٤-٢٧٠،ص٦ج،م٢٠٠١،ه١٤٢١،القاهرة،الخانقي

 )١٥٦-١٥٥ص،١ج،بدون تاريخ،القاهرة،الإسلامي
علـي  ،تحقيق،ل في نقد الرجالميزان الاعتدا: الذهبي)(م٧٢٣-ه١٠٥ت(الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني ،مفسر  له كتاب في  التفسير        - ٥

 ٢٢٦-٢٢٥،ص٢ج،بدون تاريخ،لبنان،بيروت ،دارالمعرفة،أجزاء٦، بدون طبعة،محمد البجاوي
تهـذيب  : ؛ ابـن حجرالعـسقلاني    ٦٩ص،طبقـات الفقهـاء   : الـشيرازي )(م٧٣٢-ه١١٤ت(مـن فقهـاء التـابعين       ، بن أبي رباح  عطاء  - ٦

  ٢٠٣ص،٣ج،التهذيب
  ٨ص،الوثائق المختصرة: الغرناطي - ٧
بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة    ،جـزء ١٤،الطبعـة الأولـي   ،عبدالغفار سليمان البنـدراي   ،تحقيق،المحلي بالأثار :، سعيد بن حزم الأندلسي   - ٨
 ٣٤٥ص،٨ج،م٢٠٠٣/ه١٤٢٥،لبنان،
   ٢٨٢الأية : سورة البقرة -٩

  ٩٩ص،التوثيق في الأندلس: خالد الشيخ  ١٠-
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  )٣١١٠(

ودليلهم الأية في   ،١يقول بالوجوب في حالة المابيعة بالدين     :وأما عن القسم الثاني   
، فتكـون  ٢)ۚ تُم بِدينٍ إِلَىٰ أَجلٍ مـسمى فَـاكْتُبوه    يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا تَداينْ :(قوله تعالى 

الأية حصرت الأمر بالكتابة في حالة التعامل بالدين فقط، فوجب حمله علـى الوجـوب       
  .٣في ذلك لاغير

يأتي الفريق الثاني من العلماء وهم القائلون إن الأمر الوارد في الأيـة يحمـل               
ــول ج  ــذا الق ــى ه ــب إل ــدب، وذه ــي الن ــنهم عل ــاء وم ــور الفقه ــو : "مه أب

إِن كُنتُم علَىٰ سفَرٍ ولَـم      و :( ،وأستدلوا بالأيه في قوله تعالى     ٤"الشافعي"،و"مالك"،و"حنيفة
 فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُمِن أَمانَتَه ولْيتَّـقِ           ۖتَجِدوا كَاتِبا فَرِهان مقْبوضةٌ     

اللَّه   هبفإن الإذن الوارد في الأية للمتعاملين بعدم الكتب والإشهاد وقبض الـرهن             ٥ۗ) ر ،
 في حالة الأئتمان وعدم وجود الكاتب قرينة قوية في صرف الأمر الذي جاء في صـدر         

  .٦الأية بالكتابة من الوجوب إلى الندب
علي الندب  من الأمر الوارد في الأية يحمل       :  والترجيح ما قالة جمهور العلماء    

إلا أنـه إذا كـان      .فكتابة المعاملات والحقوق وغيرها أمر مندوب إاليـه         ،والأستحباب  
ممـا  ، موضوع المعاملة أو الحق كبيرا كا  يتعلق بالأموال وحفط  الأانساب وغيرهـا               
فـالقول  ،يترتيب على عدم الكتابة فيه غثارة المنازعات والخصومات وضياع الحقـوق           

  ٧ولى وأرجحبوجوب الكتابة فيه أ

                                         
المنهج الفـائق   : ؛ الوينشريسي ١٢ص،الوثائق المختصرة : ؛ الغرناطي ٣٥٩ص،الكتاب العزيز المحررالوجيز في تفسير    :ابن عطية الأندلسي  - ١
  ٩ص،١ج،
  ٢٨٣الأية : سورة البقرة - ٢
  ٩٩ص،التوثيق في الأندلس: خالد الشيخ - ٣
؛ ابـن   ١١٩ص،م١٩٩٧،دارالغـرب الإسـلامي   ،جـزء ١٥الطبعـة الأولـي   ،محمـد المختـار الـسلامي     ، شرح التلقين،تحقيق  : المازري -٤
ــةع ــرازي٣٥٩،ص٣المحــرر،ج:طي ــسير:؛ ال ــن عرضــون٩٦ص،٧ج،التف ــائق: ؛ اب ــم الوث ــق لمعل ــة،اللائ ــدون طبع ــة ،ب المطبع

ــة ــوان،المهدي ــرب،تط ــور ٢ص،١ج،م١٩٣٦،ه١٣٥٥،المغ ــن عاش ــوير : ؛ اب ــر والتن ــة ،التحري ــدون طبع ــزاء٧،ب ــدار ،أج ال
 ١٢٣،١٠٠ص،٣ج،م١٩٨٤،تونس،التونسية

  ٢٨٣الأية : سورة البقرة  -٥
دار إحيـاء  ،الطبعـة الأولـي  ،محمد شريف سكر،راجع وعلق عليه وأعد فهارسه    ،قدم له وحققه عبدالغني عبدالخالق    ،كام القرآن   أح:الشافعي -٦

 ١٢٧ص،٢ج،م١٩٩٠،ه١٤٠١،لبنان،بيروت، العلوم
 ١٠٢ص،التوثيق في الأندلس: خالد الشيخ- ٧
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 )٣١١١(

  :حكم آخذ الاجرة علي كتابة الوثيقة 
  : لقد انقسم العلماء في حكم اخذ الاجرة علي كتابة الوثيقة 

 و لكـن كـان      ١الفريق الاول يقولون بعدم جواز اخذ الاجرة علي كتابة الوثيقة         
هناك العديد من العلماء من باشر مهنة التوثيق ، وثبت انهم كـانوا لا ياخـذون الاجـر        

 ، والفريـق  ٤ ، وأبو محمد المعفري ٣ ، ابن القشاوي٢عملهم من هؤلاء ابن العطار علي  
التاني يرون جواز اخذ الاجر للكاتب علي كتب الوثيقة ، الا انهم انقصمو علي قـسمين               
، القسم الاول يري جواز اخذ الاجرة مطلقا اذا كان الكاتب ياخذ قدر حق عملـه مـن                  

ن وابـو   ٥جمهور العلماء ، ومنهم ابوسعيد البردعـي        غير زيادة ولا افراد و هو راي        
 ، ٩"ابـن بـري  " ، ابـن     ٨ ، و ابو الرجراجـي     ٧ ، و ابو الوليد الباجي     ٦الحسن الطبري 

 ، وهناك العديد من العلماء باشروا مهنة التوثيق و كانوا ياخذون            ١٠"القاضي المكناسي "و
الأجرة علي كتابة الوثيقة    الاجر علي اعملهم ، مما يدل علي انهم يرون الجواز في آخذ             

، ١٢)  م   ١١٢٧/  ه   ٥٢١ت  (  ، أبو بكـر المرجـوني        ١١زمنهم علماء المئة الخامسة     

                                         
  ٢٢٣_ ٢٢١م ص١٩٧٣،رباطال،دارالمنصور،مثلي الطريقة في ذم الوثيقة ،بدون طبعة:  ابن الخطيب - ١
  ١٤٨ ، ص٧المدراك ، ج: عياض - ٢

بـشار عـواد   ، أجزاء حققه وضبط نصه وعلق عليـه  ٣،الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم       : ابن بشكوال   ٣-
  ٢٦٢ ، ١م ، ج٢٠١٠،دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولي، معروف

  ٢٧٤ ، ١نفسه ن جالمصدر :  ابن بشكوال - ٤
 خلف ابن ابي قاسم الاؤذي النعروف بالبردعي ، الفقية ، العالم الإمام ، من حفاظ المذهب الملكي و من اهم مدوانته التهذيب في اختـصار             - ٥

 )٣٥١ – ٣٤٩ ، ص ١الدبياج ، ج:  ؛ ابن فرحون ٢٥٧ – ٢٥٦ ، ص٧المدارك ، ج: عياض ( المدونه 
 – هجريـا  ٤٠٥ت(لملقب عماد الدين ، كان فقية ، أصوليا ، حافظ  للأحاديث ن تفقة علي يد  امـام الحـرمين         علي ابن محمد ابن علي ا      - ٦

، ٣بـدون تـاريخ ، ج  ،بيـروت ،دار صـادر ،جـزء ١١،بدون طبعة ،إحسان عباس ،حققه،وفيات الاعيان وأنباء الزمان   : ابن خلكان   ) ( م١٠٢٨
دار إحيـاء   ، أجـزاء  ١٠،بدون طبعة ،محمود محمد الطناحي  ،عبدالفتاح محمد الحلو  ،قتحقي،طبقات الشافعية الكبري  :  ؛ السبكي    ٢٩٠- ٢٨٥ص

  ) ٢٣٤ – ٢٣١ ، ص٣ج،  بدون تاريخ،الكتب العربية
أحكام الفـصول  : ؛ أبو الوليد الباجي ١٢١ ص ٨المادرك ، ج : عياض  (  وقد ثبت أن ابو الوليد الباجي كان ياخذ اجرا علي كتابة الوثائق              - ٧

، ١٩٩٥/ه١٤١٥،لبنـان ،بيـروت ،دار الغرب الإسلامي  ،جزئين،الطبعة الثانية ، عبدالمجيد تركي ،حققه وقدم له وضع فهارسة    ،صولفي أحكام الأ  
  ) ٤٣ص

: التنبكتـي  (  علي بي سعيد الرجراجي ، كان امام فقيه ، ماهر بالعريبة ، رحل الي الشرق ، له كتاب مناهج التحصيل و نتـائج التأويـل       - ٨
م ، ١٩٨٩،طـرابلس ،منشورات كليـة الـدعوة الإسـلامية   ،جزئين،الطبعة الأولي،عبدالحميد عبداالله،إشراف وتقديم،ريز الديباجنيل الإبتهاج بتط  

  )٢٠٠ص
   ٣٢١ ؛ ابن خطيب مثل الطريقة ص ٨٢ –٧٩ ص١المنهج الفائق ج:  الونشريسي - ٩

 ٩٠ ن ص١مجالس الحكام ، ج: المكناسي- ١٠
 ٦١٩ ، ص٢الصلة ، ج:  ابن بشكوال - ١١
  ٦٧٣ ، ٢المصدر السابق ج :  ابن بشكوال - ١٢
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  )٣١١٢(

 ، أبو عبد الله محمد ابـن صـاحب          ١)م  ١٢١٢/  ه   ٦٠٨ت  ( محمد ابن أيوب الغافقي     
  . ٢)  م ١٢١٧/  ه ٦١٤ت ( أحكام الانصاري الغرناطي 
، يـري بعـض العلمـاء أن        ٣) تب  ولا يأبي كاتب ان يك    ( ودليلهم قوله تعالي    

الكتابة علي الكاتب فرض كفاية حتي انه لا يوجد أحد يكتب الا ذلك الواحد وجبت علية                
، وأمـا دليـل الفريـق       ٤الكتابة ، واذا كان ذلك واجبا فيكيف يجوز آخذ الاجارة عليـة           

ضارة ، فيه نهي عن م    ٥) ولا يضار كاتب ولا شهيد      ( القائلين بجواز مطلقا قوله تعالي      
الكاتب ، فعدم اعطاء الكاتب آجر علي كتابته مع ما تطلبه المتابة من اعمـال الكاتـب                 
فكرة واسغراق الوقته ، فيه غاية الضرر علية ، فهذا من عموم مـا نهـي عنـه مـن                    

، فان آخذ الأجرة علي كتابة الوثيقة يعتبر امر جائز لبقائه علي أصـله مـن              ٦المضارة  
  .٧ دليل علي تحريمهالحل و الأباحة ، ولم يرد

واما عن القسم التاني يقولون بالجواز الا انهم يرون التنزه أولي عـن ذلـك ،                
لأن االله لما كرمهم بالكتابة كان أولي بهم أن يشكروا االله علي هذه النعمة بالكتابـة دون                 

، ٩) ولايأبي كاتب أن يكتـب كمـا علمـه االله فاليكتـب     (  ، ودليلهم قوله تعالي   ٨مقابل
ر الآيه يدل علي أن الكاتب لما علمه االله الكتابة وشرفة بـالعلم و معرفـة أحكـام      وظاه

الشريعة ، ندب في حقه أن يقوم بالكتب شاكرا الله ما أعطاه ، فاليكن ذلك علـي سـبيل                 
 ، و أجمع الأئمه علي أن الأولي التنزة في ترك آخذ الأجرة علي              ١٠الجزاء و المقارضة  

  . ١١كتب الوثائق 

                                         
   ٥٨٤ – ٥٨٢ ، ص ٢م ، ج ١٨٨٩،بدون طبعة، مدريد، مطبعة رمارة، جزئيين،التكملة لكتاب الصلة : ابن الأبار -١
   ١٠٥التوثيق في الأندلس ، ص:  ؛ خالد الشيخ ٧٨ ، ٦ عبد الملك المركشي الذيل و التكملة ، ج-٢
  ٢٨٢ آيه:  سورة البقرة - ٣
  ٣٢٢ - ٣٢١مثل الطريقة ، :  ابن الخطيب - ٤
  ٢٨٢ سورة البقرة آية - ٥
  ١٤٣م، ص ١٩٨٩/ه١٤١٠،المدينة المنورة،الجامعة الإسلامية ،رسالة دكتوراه،نفل بن مطلق الحارثي،تحقيق،تنبيه الحكام علي مآخذ الأحكام: ابن المناصف - ٦

   ٨٠-٧٩ ،ن ص١المنهج الفائق ، ج: الونشريسي  ٧-
 ؛ ٢٧٢ – ٢٦٩ ، ص ١ابن الفرضي تاريخ علمـاء الأنـدلس، ج  (يقول ابن حبيب الأندلسي انه آخذ درهمين علي وثيقة فرأيت ما يقتدي أن التنزة عنها أفضل          ٨-

ري الصواب و الصدق ، و أحكـم  و قال ابن سهل الأندلسي انه لا عيب علي الأخذ بالأجرة علي كتابة الوثيقة اذا تح) ١٠٦التوثيق في الأندلس ، ص : خالد الشيخ   
، نوره محمد عبدالعزيز التـويجري ، تحقيق، جزئيين، الأعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى  (العقد و كتب بالعدل ، و لكن التارك أفضل بإجماع الأئمة          

  ) ٦٧ ، ص ٢م ج١٩٩٥/ه١٣١٥،الطبعة الأولي
 ٢٨٢ سورة البقرة آية - ٩

   ٧٦ ، ص١المنهج لفائق ، ج:  ؛ الونشريسي ٣٢٢مثل الطريقة ، ص :  ؛ ابن الخطيب ٩٧ ، ص٧ج: التفسر :  الرازي - ١٠
     ٦٧ ، ص٢نوازل الاحكام ، ج:  ابن سهل - ١١
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و أن الكاتب اذا كان منتصب للكتابة من قبل الدولـة ، و يتقاضـي    والترجيح ه 
منها في سبيل ذلك أجرا يكفيه ، فليس له ان يآخذ من الطالب أجر علي كتابته ، أن لـم                  
يكون له أجر من الدولة أو كان له أجر لا يكفيه و كان الكتابه مصدر رزقـه ، فلـه ان        

 يقع الكاتب في المضارة التـي نهـي االله   يآخذ أجر عليها من الطالب بقدر عمله حتي لا  
تعالي عنها ، وان كان الكاتب يجمع بين حرفة بينتظر منها ما يكفيه و بـين التوثيـق ،             

  . ١فالأولي التنزة عن آخذ الأجرة من الطالب 
  : أجرة الكاتب أو الموثق 

أختلف العلماء علي من تكون أجرة الكاتب حيث ذهـب قـوم الا انهـا علـي          
 ، وذهـب قـوم      ٢نفعة منهما ، أن كانت المنفعة لهما معا فأجر الكاتب بينهم          صاحب الم 

 أن  ٤ ، و الأنفاسـي    ٣آخرون الا ان اجرة الكاتب تكون عليهما معا ، وعلق الجـازولي           
يكون ذلك علي شرط الا يكون في البلد عرف جار بذلك ، الا يكون الحكم علي حـسب         

   ذلك العرف و الا فالحكم علي حسب ذلك العرف
 أما الفريق الثاني من العلماء يري أنه اذا كانت الوثيقة تتضمن أطراف عديدة و بأسـهم    

 ، أمـا فـي      ٥مختلفة ، فان أجرة الكاتب تكون علهم بالسوية في الفرائض و المناسخات           
غيرها فقد أختلف قولهم ، حيث تكون أجره الكاتب يكون بينهم علي قدر سهم كل واحد                

ان كان لجماعة حق علي رجل فكتب عليهم بذلك كاتب واحد            ( :، وابن الجلاب    ٦منهم  
، وهو ما ذهب اليـه أيـضا   ٧) و سيهامهم فيه مختلفة ، فان أجرة الكاتب بينهم بالسوية      

                                         
 ١٠٩التوثيق في الأندلس، ص :  خالد الشيخ -- ١
   ٢٠٤فصول الأحاكم ، ص: الباجي - ٢
فقيها ملكيا ، من علماء المذهب الملكي و آخذ عن أبي الفضل راشد الواليدي  و أبـي  أبو الفاسي ن كان  :  عبد الرحمن ابن عفان الجزولي       - ٣

 دار ،جـزئين ،بـدون طبعـة  ،جذوة الإقتباس في ذكر من حل مـن الأعـلام مدينـة فـاس    : أحمد  ابن القاضي المكناسي ( عمران الجوراني   
محادثـة الأكيـاس بمـن أقبـر مـن العلمـاء والـصلحاء         سلوة الأنفـاس و   :  ؛ الكتاني    ٤٠٢ – ٤٠١ ، ص  ٢م، ج ١٩٧٣، الرباط،المنصور

   )١٢٤ ، ص٢بدون تاريخ ، ج، أجزاء٥،بدون طبعة،الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني،تحقيق،بفاس
البـستان ،  : ابن مـريم  ( م ١٣٦٠/  ه٧٦١ يوسف ابن عمر الأنفاسي ، أبو الحجاج كان فقيها ملكيا و تولي إمام جامع القروين بفاس ، ت     - ٤

  ) ١٥٦ – ١٥٤ ، ص ٣سلوة ج:   ؛ الكتاني ٣٥٣ – ٣٥٢نيل الإبتهاج ، ص :  ؛ التنابكتي ٢٩٩ – ٢٩٧ ص
  ١١٧ ، ص١المنهج الفائق ، ج:  الونشريسي - ٥
  ١١٧ ، ص١المصدر السابق ، ج:  الونشريسي - ٦
( م ٩٩٨/  ه ٣٧٨القاضـي عبـد الوهـاب ، ت     عبد االله ابن الحسين ابن الحسن ابن الجلاب البصري ، من فقهاء المكيلة و آخـذ عـن               - ٧

حـسين بـن سـالم    ،دراسة وتحقيـق ،التفريع: ؛ ابن الجلاب البصري    ٤٦١ ، ص    ١الديباج ج :  ح ابن فرحون     ١٦٨ص  ، الشيرازي ، طبقات  
   ٢٤٨ ، ص٢م ، ج١٩٨٧/ه١٤٠٨،درالغرب الإسلامي،أجزاء٣،الطبعة الأولي ،الدهماني
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واذا كان الحلق لجماعة علي واحد ، أو علي جماعة ، او لواحـد علـي                : ( الغرناطي  
  ١) م بالسوية واحد أو علي جماعة و سيهامهم مختلفة ، فالأجرة عليه

  : مقدار أجر الكاتب 
لقد أتفق العلماء بجواز الأجرة للكاتب علي كتبه بأن تحمل علي الأجرة ، ومن ثـم                
يجب أن يكون الأجرة مسمي يقدر معلوم و علي شئ مسمي معلوم ، سواء أكان قلـيلا                 

تكون أم كثيرا ، مالم يكن طالب الكتابة مضطرا للكاتب ، إن وجة الإجارة علي ذلك أن                 
مسماة معلومة القدر في مسمي معروف ، فإن وافق الكاتب له علي ذلك فهـي إجـارة                 

  .٢صحيحة
وأما إذا كان الكاتب يعرف من جهة اليقين أن طالب الكتابة يعرف أجر المثل فـي                
ذلك و أعطي أكثر منه ، فالكتاب علي الخيار في قبولة من جهـة المنـة ، و فـي رده            

 الكاتب يعرف من جهة العلم أن طالب الكتابة لا يعرف أجـر             الزائد إن أراد ،وإذا كان    
المثل في ذلك ، فلا يحل له بأي حال أخذ الزيادة علية إلا بإطلاع الكتابـة علـي أجـر        

ينظر في حاله إذا كان مـن       : المثل ،وإذا كان الكاتب يجهل حال الصحاب الكتابه فقيل          
العلم بذلك ، و إذا كان من أهـل         أهل الحضر ومن الحذاق في هذا الباب ، فيحمل علي           

 .٣البدو أو المعتوهين  امرأة ممن لا تباشر مثل هذا العمل ، فتحمل علي الجهل في ذلك
  : حكم الشركة المستعملة بين أربابها 

صيغة هذة الشركة أن عدد من الموثقين في دكان لكتب الوثائق بـين النـاس ،       
 ،حكـم العلمـاء     ٤"شركة أبـدان  " هيويقسمون ما جمعوا من أجرة في آخر النهار ، و         

                                         
   ٨ص الوثائق المختصرة ،  :  الغرناطي - ١
  ١٤٤ص : تنبيه الحكام :  ابن مناصف- ٢
مـصطفي  ،تحقيـق ،رحلة الحشائشي إلي ليبيا جلاء الكرب عن طرابلس الغرب         : التونسي ؛ الحشائشي ١١٨،ص١٠المعيار ،ج :الوينشريسي- ٣

  ١١١التوثيق في الأندلس،ص:  ؛ خالد الشيخ٤٨ ص م١٩٦٥،بيروت ،دار لبنان،الطبعة الأولي،المصراتي
أن شتركا علي عمل ، فيقولا اشتركنا علي أن نعمل فيه علي أن مارزق االله عز وجل من أجرة فهي بيننا علـي شـرط               : الحنيفة   هي عند    - ٤

بيـروت  ،الكتـب العلميـة    دار،أجـزاء ١٠،الطبعة الثانيـة  ، عادل أحمد عبدالموجود  ،علي محمد عوض  ،تحقيق،الصنائعبدائع  : الكاساني  ( كذا  
الدسـوقي  (عقد علي عمل بينهما والربح بينهما علي حسب ما لكل أو عمله بما يدل عرفا           :؛وعند المالكية   )٥٦ج،ص٥ ،م٢٠٠٣/ه١٤٢٤،لبنان،

أن :؛عنـد الـشافعية   )٦٠٠،ص٤،جبدون تـاريخ  ،دار إحياء الكتب  ،بدون طبعة ،محمد عليش ،تحقيق،الشرح الكبير الدسوقي علي    حاشية:الدردير
دراسـة  ، إلي معرفة معاني ألفاظ المنهجمغني المحتاج:الخطيب الشربيني(اق الصنعة أو اختلافها  يكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتف       

أن يـشتركا   :؛عند الحنابلـة  )٢١٢،ص١ج،بدون تاريخ ،بيروت،دارالكتب العلمية ،بدون طبعة ،عادل أحمد عبدالموجود  ،علي محمد عوض  ،وتحقيق
ابـن  (ما مـن العمـل يـصير فـي ضـمانهما يطالبـان بـه ويلزمهمـا عملـه              ففيما يكسبان بأبدانهما في شركة صحيحة وما يتقبله أحـده         

 )١٨٣،ص٢المقنع،ج:قدامه
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بفسادها ؛ لأن كتاب الوثيقة يختلفون بينهم من حيث مقدار كتابة كل واحد فـي الوثيقـة            
الواحدة ، وقد يكون بعضهم شاهدا فيها فقط ، وقد يكون احدهم من ميزتـه الأختـصار              

ابة عليـه  في الوثائق ، و الآخر من ميزاته التطويل فيها ، وقد يكون أحسن ، فتكون الكت   
لـسان الـدين   "،فمن هذه الوجوه و نظائرها حكم العلماء في هذة الشركة بما سبق ، قال    

و مما يفعله الشهود أن يجلس اثنان مـنهم فـأكثر    " : ( الرجاجي"نقلا عن   " ابن الخطيب 
في حانوت واحدة علي جهة الشركة فيما يقع من الأجر ، و هذةا أيـضا ممـا لا يـسع        

يه الآن العمل ، وهي شركة أبدان فاسدة ؛ إذ يتفق فيهـا كثيـرا أن    جحده و إنكاره و عل    
يأتي رجل واحد لكتب العقد فيكتبه الشاهد الواحد ، ولا يفعل الآخـر فيـه الإ الـشهادة                
خاصة ، أو يكتبان معا و يكون أحدهما طبعه الاختصار و الآخر الإطالة ، فلا يحـصل      

تاج الأعرف منهما أن يكتبه دون الآخـر ،         التساوي في العمل ، أو يأتي عقد بديهي فيح        
أو يكون أحدهما أفقه ، لكن ركيك الخط فتعين صاحب الخط الحسن إلي ذكر صـاحب                
المناهج و غيره ، و إن لقوله بإعتبار الحيل الفقهية سببا من نسج العناكب حظره الورع                

  ١.الذي ادعي فقدانه في دكان الوثيقة جر إلي هذا التقييد 
  : علي الشهادة في الوثيقة حكم الأجرة

فقد اختلف العلماء إلي فريقين في شأن أجرته ، أهي علي الـشهادة و الكتابـة                
  معا ، أم هي علي الكتابة و الشهادة تبعا لذلك ؟ 

وهؤلاء قد ذهبوا إلي أخذ لكاتب الوثيقة مع شهادته عليها ، و عللوا             : الفريق الأول   
عمله في الوثيقة بالكتابة ، أما الشهادة فهـي تبـع   ذلك بأن الأجر الذي ياخذه ، هو علي    

 ،  ٣)ولا يضار كاتب و لاشهيد      ( ، و استدلوا هؤلاء بقوله تعالي       ٢لذلك و لا عوض فيها    
فكتابه الوثيقة مع الشهادة عليها من الموثق بلا عوض فيه غابة الضرر عليـه ، و هـذا     

   ٤من عموما  ما ننهي االله عنه من المضارة
يري عدم جواز أخذ الأجرة لكتاب الوثيقة إذا كان كتابا لهـا و        : الثاني  وأما الفريق   

شاهدا عليها ، و يعللون ذلك  بأنه أخذ للأجرة علي الشهادة ، و هو لا يجوز ومـن          

                                         
  ٥٠ص : رحلة الحشائشي:   ؛ الحشائشي ١٢٢ – ١٢١،ص١ ؛ الونشريسي ، المنهج،ج ٣٢٣:  مثلي الطريقة - ١
 ٨٠- ٧٩،ص١؛ الونشريسي ، المنهج،ج١٨٠،ص٤مختصر،ج:؛ابن عرفة١٤٣تنبيه الحكام ،ص: ابن المناصف- ٢
  ٢٨٢الأية : سورة البقرة- ٣
  ١٤٣تنبيه الحكام،ص: ابن المناصف- ٤
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ثم يمنع من أخذ الأجرة منها معا سدا للذريعة ، و الأجرة علي كتب الوثيقـة مـع                  
  .١لا عن الورع الشهادة عليها لا تجوز بالنظر إلي الفقة فض

  :ماينبغي للشاهد مراعاته في شهادته
  :مايجب علي الشاهد معرفته قبل وضع شهادته

ينبغي للشاهد إذا طلب منه الشهادة علي وثيقة أن يطلع ويقـرأ جميـع مافيهـا         
حتي يميز الخطأ من الصواب ، والصحيح من السقيم، وليعرف علـي مـاذا أقـدم          

يقرأ جميع  ما جاء في الكتاب الذي يشهد عليـه           بشهادته وطبيعة المشهود عليه ، ف     
  .٢ليعرف الصحيح من السقيم

 يجيب علي الشاهد أن يكون عالما بالمشهود عليه،وعارفا له معرفة قطعيـة لا              
يصح شهادته بشئ حتي يحصل له بـه، إذا لاتـصح            يتطرق الاحتمال إاليها ، ولا    

  .٣الشهادة إلا بما علم، وقطع بمعرفته لا  بما شك فيه
  :يجب علي الشاهد اجتتنابه في شهادته ما

 يجب عليه أن لايشهد في عقد يعلم أن ظاهره المكتوب في الوثيقة خـلاف مـا       
يقصده المتعاقدان من عقدهما ، وأن يتنجب في شهادته الشهادة علي شهادة من لـم               
تصح عدالته،فربما جعلت شهادته علي شهادته تعديلا منه له،وأن يتجنـب الـشهادة      

موت الغائب بتعرف من عرفه ،فقد يكون بلغه ذلك بلاغا غيـر موثـوق بـه          علي  
،فيشهد علي موته،ثم يقدم المشهود عليه بالوفـاة فتكـون فـضيحة لـه وخرمـا                 
لعدالته،ويجب أن لايشهد إذا أتاه رجل يذكر حقا عليه لرجل غائب ،لاحتمـال أنـه               

  .٤ق القطع غير ذلكأراد بذلك إثبات الخلطة بينهما ، إلا إذا تبينين له بطري
  :مايجب علي الشاهد التنبه له في شهادته

إذا طلب من الشاهد الشهادة علـي قـدر معـين فـي الأثمـان والاوزان أو                 
المكيل،طلب من المتعاقدين إحضاره ومعاينة القـدر الـذي طلـب منـه الـشهادة               

                                         
 ١٢٢التوثيق في الاندلس،ص: ؛خالد الشيخ٣٢٣مثلي الطريقة،ص:ابن الخطيب- ١
 ١٣٤،ص١المنهج الفائق،ج: ؛ الونشريسي٢٧٧،ص١تبصرة الحكام، ج: ؛ ابن فرحون ٨٨شرح التلقين،ص: المازري- ٢
 ١٣٧تنبيه الحكام،ص:؛ابن مناصف ٢٤٣ص،١التبصرة،ج: ابن فرحون- ٣
 ١٢٨،ص١المنهج الفائق،ج: ؛؛ الونشريسي٢٨١-٢٧٤،ص١تبصرة الحكام،ج: ؛ ابن فرحون٧٤وثائق،ص:الحشائشي- ٤
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 )٣١١٧(

د عليه،وعلي الشاهد الاحتياط لدينه بالتحري وعدم الإسراع لوضع شهادته في عقـو    
  .١التدميه والتزكية،والترشيد، والإعمار، والشاهد الغائب

 يـدري مـا يه،ولعلـه لا    كما لاينبغي للشاهد أن يشهد في كتاب مختوم لأنه لا 
يحل سماعه من المحظـورات، لفـإن وثـق          لا يكون فيه شئ أصلا،أو لعل فيه ما      

 وأيـضا إذا  بصاحبه ودعته الثقة به إلى الشهادة ففي جواز الإقدام علي ذلك خلاف،   
استراب في الوثيقة المشهود عليها شيئا أو استشكل اسما من أسماء المتعاقدين، فلـه       
طلب الأستفصال في ذلك قبل الإقدام علي الشهادة، وعلي الشاهد أن يقوي تـشكيل              
شهادته بحيث يأمن من الضرب عليهما، لأنه مهما أمكن الضرب عليهـا فإنـه إذا               

  .٢عليهامات ربما زورت شهادته ورفع 
  :كيفية وضع الشاهد شهادته في الوثيقة

إذا شهد الشاهد علي جميع فصول الوثيقة غن كانت  مـن وثـائق الإشـهاد ،               
وعرف جميع فصولها إن كانت من وثائق الاسترعاء، فإنه يكتب شـهادته عقـب               

ثم إن كتب بعده من يعرف من الفصول مثل مايعرفلا أو أشهد            .تاريخ الوثيقة مطلقة  
فإن وضع شهادته بعدهما مـن لـم        .ع فصول الوثيقة كتب مثل ذلك ايضا      عيل جيم 

يشهد علي جميع فصولها ولا عرفها فليلخص شهادته علي مافي عمله منهـا فـإن               
  ٣كتب شهادته بعده من في علمه مثل ذلك كتب شهادته متصله بشهادته مطلقة

تـاب،  وإذا كان الشاهد أول من يشهد في كتاب فلينظر أخر حرف من أخر الك             
فيكتب فيما يليه بغير فرجة يتركها بين شهادته وبين اخر حرف من الكتـاب لـئلا                
يغير في الكتاب شئنوإن كتب في ورقة ذا أوصال كتب علامته علي كـل وصـل                

وذكر عدتها  ،وكتب عدد الأوصال في اخر المتوب ،وإن كان للمكتوب نسخ ذكرها            
  .٤وأنها متفقة

                                         
  ٥٨،صرحلة الحشائشي:؛ الحشائشي٢٩١،ص١المنهج الفائق،ج: ؛ الونشريسي٣٨-٣٧،ص١الائق،ج:ابن عرضون- ١
  ٦٩،ص١الائق،ج: ؛ابن عرضون٢٧٧-٢٧٦،ص١ج،تبصرة الحكام:  ابن فرحون- ٢
 ٢٣٦،،ص١المنهج الفائق،ج: ؛ الونشريسي٦١،ص١الائق،ج: ابن عرضون- ٣
تبــصرة :؛ ابــن فرحــون٢٤٢-٢٤٣،ص١المــصدر الــسابق ،ج:؛ الونشريــسي٦٩-٦٨، ص١المــصدر الــسابق،ج: ابــن عرضــون ٤

 ٢٧٩،ص١الحكام،ج
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  )٣١١٨(

  :وظيفة الموثق
موثق إما يكون منتصبا لكتابة الوثائق والشهادة عليها من قبـل           ال:تولية الموثق 

جهة رسمية،وإما أن يكون غير منتصب،ويمتهن حرفة التوثيـق فـي داره،أو فـي       
  .١الجامع

ولقد أباح العلماء للموثق الفقيه العالم  بأمور الـشرع وشـروط العقـد مهنـة                
ي مع الفقهاء من عقـد   يجوز للقاض  ،فلا٢التوثيق وإن لم يكن منتصبا من جة رسمية       

العقود وكتابة الحجج،أي الإشهادات وما يتعلق بأمور الشرع ،إذا كان الكاتب فقيهـا          
  .٣عالما بأمور الشرع وشروط العقد

وأما الموثق المنتصب بكتابة الوثائق فيطلق عليه العدل أو الشاهد بـه لقيامـه              
 ـ        ا المتقاضـون ،    بالشهادة،وهو وموظف قضائي مهمته صياغة الوثائق التي يطلبه

وقرر القاضي  صحبة نص الوثائق ولايباشر العدل مهتة إلا بعد ان يقوم الاقـضي             
  .٤بتعديلة حتي يصبح أهلا للتوثيق

ولقد عرفتنا مصادر تاريخ الغرب الإسلامي من خلال تعرضها لوظيفة الموثق           
 ـ              ي كيف أنها تكون تابعة اما للوالي مباشرة او لقاضي الجماعة بتفويض مـن الاال

حتي تصل الي جهاز اداري خاص بها يعرف بنظام العدول فقد ثبتت سلطة الوالي              
المباشرة في تعين الموثقين وانتخابهم في العصور المتقدمة والمتأخرة فـي الغـرب     
الاسلامي ،بل إن مجموعة من الموثقين كانو يختصون بالوثائق السلطانية فقط دون            

  .٥غيرها
 من القرن الثالث الهجـري والقـرن الرابـع         كما كان يطلق في النصف الثاني     

عبارة صاحب الوثائق، ويتضح أن الوالي هو المسؤل الأول عن وظيفة الموثق فله             
                                         

 خلف الأندلسي يوثق في دكانه، وأبي الحسن بن خلف يعقد الـشروط فـي     كان أبي عمر بن عبدالملك القرطبي يوثق في داره ،وأبي بكر بن           -١
، الطبعـة الاولـي   ، محمد بشار عواد، بشار عواد معروف، حققه وعلق عليه ، "جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس     : الحميدي(جامع قرطبة 

  )٤٤٤،ص١الذيل والتكملة،ج:راكشي؛ الم١٧_١٦،ص١الصلة ،ج:؛ ابن بشكوال١١٨،ص.م٢٠٠٨،تونس، دار الغرب الإسلامي 
قد جاء في المدونة أن الإمام مالك سئل القوم يكون لهم عند الرجل امال فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعـا ،علـي                - ٢

 )٢٧١،المدونة،ج:سحنون(من تري جعلذلك،وذلك دليلا أنه قد يوجد موثق خارج عن النطاق القضائي يقوم بكتابة الوثائق
  ٣١٩،ص٦ج،م١٩٨٣/ه١٤٠٣،بيروت،عالم الكتب، بدون طبعة،أجزاء٦،كشف القناع عن متن الإقتناع:البهوتي - ٣
دار الأمـل للدراسـات    ، الطبعـة الأولـي   ، بوزرياني الدراجي ،مراجعة وتقديم وتعليق    ،أجزاء٥،" الأحاطة في أخبار غرناطة   : ابن الخطيب -٤

 ١٨٧،ص١م،ج٢٠٠٩،الجزائر،والنشر
-ه٣٩٦م قـد جـاءه كتـاب الـسلطان يـستند لـه فيـه خطـة الوثـائق، ابـن المـشاط القرطبـي ت               ٩٤٢-ه٣٣٠ ابن لبابـة ت      كان- ٥

  )٣٦٩التوثيق في الاندلس،ص: ؛ خالد الشيخ٣٠٨-٣٠٧،ص١الصلة،ج: ؛ ابن بشكوال٩١-٩٠،ص٦المدارك،ج:عياض(م١٠٠٥
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 )٣١١٩(

حق تعينه ومراقبته وعزله ان رأي ذلك ويؤيد ذلك ماذهب اليه الفقهاء مـن جـواز     
أن يقصر السلطان كتابة الوثائق علي إناس معينين مما يوثـق بـدينهم ومعـرفتهم               

  . ١وثائق ان كان القصد  به النظر للمصلحه للمسلمينبال
إلا انه لايحل للموثق نفسه أن يسأل من السلطان قصر الوثائق عليه، اذا قـصد         
الاستكثار من الفائدة ،فإن فعل ذلك ورغب فيه فهي جرحه في حقـه وقـدح فـي                 
عدالته ،ولما كثرت مسؤولية الولاة بإتساع رقعـة الدولـة الاسـلامية كـان مـن                
الضروري أن تكون وظيفة الموثق تابعة لسلطه اخري، وتحت اشـرافها فوضـت             
الوالي قاضي الجماعة سلطة الاشراف علي الشهود وتعيينهمم وعزلهم وعقـوبتهم           

  .٢ان وقع منهم تدليسا
وظيفة الموثق سميت بالعدالة وهي وظيفة دينية تابعـة للقـضاء ومـن مـواد           

ن إذن الاقضي بالشهادة بين الناس فيما لهـم         تصريفه وحقيقة هذه الوظيفة الاقيام ع     
وعليهم تحملا عنند الإشهاد وأداء عند التنازع وكتبا في التـسجيلات ،تحفـظ بـه               
حقوق الناس وأملاكهم وديونهم  وسائر معاملتهم،ويجـب علـي القاضـي تـصفح      
أحوالهم والكشف عن سيرهم ،رعاية لشرط العدالة فيه وأن لايهمل ذلك لما يتعـين              

من حفظ حقوق الناس فالعهدة عليه في ذلك وهوضامن كما وضعت الترتيـب             عليه  
  ٣الخامس من الخطط الدينية

ومن هنا يتضح أن نظام العدالة في الغرب كان معروفا، حيث تكـون مهمـة               
التوثيق تتم بإذن القاضي وتحت مراقبته،وله أن يختار من يعرف باللعدالة ويتـوافر           

لتضلع في الفقه ويحسن التوثيق ويمتـاز بالأمانـة         علي شروطها ،ويشتهر بالعلم وا    
والأخلاق الفاضلة،فينصبه لتحمل الشهادة وحفظ حقوق الناس بتسجيلها في الوثـائق         

  ٤والرسوم

                                         
: ؛ الوينشريـسي  ٢٨٢٠٢٨٣،ص١التبـصرة،ج :؛ ابن فرحـون   ١٤٣-١٤٢تنبيه الحكام، : ؛ ابن مناصف    ١٦٦نوازل الاحكام،ص :ابن سهل   - ١

 ١٨٤،ص١٠المعيار،ج
  ٣٦٩التوثيق في الاندلس،ص:  خالد الشيخ- ٢
  ١٥٠المقدمة،ص:ابن خلدون - ٣
  ٣٦٩التوثيق في الاندلس،ص:  خالد الشيخ- ٤
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  )٣١٢٠(

قد يكلف القاضي الموثق المنتصب للعدالة إضافة إالـى كتابـة        :مهمات الموثق 
ة بحرفته ،ممـا    الوثائق وتحريرالعقود والشهادة عليها لوظائف عامة عديده لها صل        

يحتاج فيها إلى غيره،كدعوته في كتاب أمر عام للبيعبه ، أوقضية اشكلت، أويريـد              
  ١الإعانة في الأحكام في أمر عرض له إشكاله

ومن الوظائق العامة التي يحتاج القاضي فيها للشهود هي رؤيـة الهـلال فـي     
إبـن  "رأس الشهر،أو الوقوف في إقامة حد من الحـدود يـشهد عليه،فقـد طلـب                

إنمـا  :ان يقف علي ضرب مخمور أبـي ،وقـال   " إابن عرفة "من تلميذه   " عبدالسلام
لم استنكفه وإنمـا أسـتند      :أستنكفت ، فرد عليه     :العادة أن يحضر الموثقون فقال له     

  .٢للعادة في إنه لم يله إلا الموثقون
 وقد أحدثت للموثق العدل المنتصب إالي جانب ماتقدم ،وظائف يختص باللقيام           

ويعين فيها من قبل السلطات العليا في الدولة ويكون هو المشرف عليها منهـا               يهاف
مثلا،خطة عقد المناكح حيث يختص فيها الموثق بتسجيل عقود الانكحه ةممن عـين      

ابو بكر محمد بـن عبـد الـسلام الحملـي     "في هذة الخطه بمراكش ايام الموحدين  
" بفاس" ،فقد جري العمل     ٣خطة تقدير الفرض  ،وأيضا  "٠ ١٢١٥ \ ه   ٦٠٨المرادي    

بتخصيص القاضي فرض النفقه برجل واحد يعينه ويختارة للنيابة عنه في ذلـك و              
   .٤يشترط فيه العدالة والمعرفه بالتوثيق مع زيادة الحساب

  :ختم الموثق وامضاؤه
جـه  لا بد لكاتب الوثيقه والشاهد عليها ان يوقع ختمه او امضاؤة فيها حتي تكون ح             

في اثبات الحقوق عند التقاضي فالكتابة الحالية من امضاء الكاتب او علامتـه لا تعـد                
تامه،ولا تعتبر الكتابة الحالية من الامضاء لان العادة عندنا جارية علـي ان الكتابـة لا               

،اتخـذ  ٥تعتبر تامة الا بالامضاء ومراعاة العادة من الاصول التي اثبتت عليها الاحكـام            

                                         
 ١١٨،ص١٠المعيار ،ج:الويننشريسي- ١
 ١١٨،ص١٠الوينشريسي، المصدر السابق،ج ٢
التقـاط الـدرر   :هاشـم العلـوي  (هو العدل المسؤل علي حساب التركات ونفقات الازواج علي زوجاتهم في حالة الطـلاق             : مقدر الفرض - ٣

 )٢٧٩التوثيق في الاندلس،ص:؛خالد الشيخ ١٠٦،ص
  ٢٧٩التوثيق في الاندلس،ص: خالد الشيخ - ٤
  ١٨٦الطريقة المرضية،ص: جعيط- ٥
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 )٣١٢١(

ثقون اختاما مميزة لختم الوثائق التي يحررونها كنوع من اضفاء الرسـمية            القضاة والمو 
  .١علي معاملاتهم حتي لا يقلدهم احد في ذلك

  :مكان عمل الموثق
ما قام به فعلا بعض الموثقين بالغرب الاسلامي في القرن الخـامس الهجـري كـابي                

المسجد الجامع   م  حيث كان يجلس للوثائق ب       ١٠٨٧ \ه  ٤٨٠الحسن ابن خلف الربي ت      
 \ ه ٥٠٤الاشبيلي كان حيا    " ابي محمد عبد االله ابن محمد بن مسعود التجيبي        "و" بقرطبة"

  .٢"اشبيلية" م حيث كان يعقد الشروط في الجانب الشرقي من جامع ١١١٠
إلا انه اذا ادي اجراء التوثيق في المسجد الي احداث نوع من الصياح ورفـع               

ها من بيع وشراء مما ينافي قصد الـشارع الحكـيم           الصوت وبخاصة المعاملات وما في    
 في بيوت اذن االله ان ترفع فيها اسمه يسبح له فيهـا بالغـدو         –من تاسيسها بقولة تعالي     

 فيجب علـي الموثـق الترفـع        ٠والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ةلا بيع عن ذكر االله           
عقد الوثائق كمـا فعـل      والتنزه عن ذلك وله ان يتخذ جانبا من فناء المسجد يجلس فيه ل            

 حينما اتخذ رحبة بناحية المسجد تسمي البطحـاء          – رضي االله عنه     –عمر بن الخطاب    
من كان  يريد ان يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج الي هذة الرحبـة          : ، فقال   

وكما اتخذ الامام سحنون بيتا في المسجد الجامع بالقيروان يقعـد فيـه للفـصل فـي                ، 
فان دخل عليه ضرر بقعوده في      :  لما رأي من كثرة كلامهم ،  وكان يقول           الخصومات

المسجد لكثرة الناس حتي اشغله ذلك عن النظر والفهم فليكن له موضع فـي المـسجد                 
  .٣يحول بينهم وبينه ، ومن ثم صار الجلوس في ذلك البيت لقضاة المالكية

ها أصبح للقاضي مكـان   وعندما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية تطور الادارة في       
وتبعـه  " ديوان القاضي " أو  " دار القضاء   " خاص به يجلس فيه للحكم بين الناس يسمي         

ومن ثم يـتم  ، فعملية التوثيق اذا تتم في دار القاضي ، في ذلك الموثق المنتصب للكتابة     
ه فيها حفظ السجلات الخاصة بالوثائق أو الأحكام القضائية ، الا ان ذلك لا يعـد قاعـد                

ثابتة لعملية التوثيق ، حيث ثبت في الغرب الاسلامي منذ القـرن الرابـع الهجـري ان       
 والبعض الأخـر    – كما تقدم    –بعض الموثقين كان يمارس مهنة التوثيق في جامع بلدة          

                                         
 ١٥٩،ص٤العقد الفريد،ج: ابن عبد ربه- ١
  ١٣٤-١٣٣،ص١الصلة ،ج:  بشكوالابن- ٢
  ٦٠،ص٤المدراك،ج: عياض- ٣
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  )٣١٢٢(

/ ه٣٠١ث  (  يعقد الوثائق بالقرب من الجامع كأبي عثمان سعيد الرعينـي القرطبـي              –
ما لذلك في داره كأبي عمر أحمد بـن عبـد الملـك             بل انن منهم من كان ملتز     ) م٩١٣

ثم توسع الأمر بداية من القرن السادس الهجـري الـي         ) م٩٣٥/ ه  ٣٢٤ولد  ( الفرطبي  
عصرنا هذا فصار للموثقين أماكن مستقلة في الأسواق وغيرها يقصدهم اليها أصـحاب             

لهـم  : ن العدول   قال ابن خلدون عن حديثه ع     ، المعاملات لكتابة الوثائق والاشهاد عليها    
فيتعاهـدهم اصـحاب   ، في سائر الامصار دكاكين ومصاطب يختصون للجلوس عليهـا  

 ١المعاملات للاشهاد وتقيدة للكتاب
 

                                         
١  


